
Partly
Some gender justice aspects 
of the law have been 
addressed, but significant 
gaps remain.  

هل يدعم القانون المساواة
بين الجنسين والحماية

من العنف؟

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"

صادقت تونس على اتفاقية "سيداو" في عام 1985 ورفعت كل التحفظات الخاصة بالاتفاقية في عام 2014، مع الإبقاء على 
الإعلان العام المتصل بالاتفاقية الذي أكد أن تونس لن تتخذ أي قرار تنظيمي أو تشريعي من شأنه أن يخالف الفصل الأول من 

الدستور التونسي الذي ينص على أن دين الدولة التونسية هو الإسلام.

الدستور
تنص المادة 21 من دستور عام 2014 على أن المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام 

القانون دون تمييز.

الجنسية
تتمتع النساء بنفس الحقوق كالرجال في نقل جنسيتهن التونسية لأطفالهن. ومع ذلك، لا يتمتعن بنفس الحقوق التي يتمتع 

بها الرجال في منح الجنسية لزوج/ة أجنبي/ة.

القانون يكفل المساواة بين الجنسين و/أو الحماية من 
العنف القائم على النوع الاجتماعي وهو متسق إلى حدّ 

كبير مع المعايير الدولية. لا يعني التصنيف الأخضر أن 
القانون مثالي، أو أن عدالة النوع الاجتماعي قد تحققت 

بالكامل في القضية المعنية.

لا ينص القانون على المساواة 
بين الجنسين و/أو لا يتوفر الحدّ 

الأدنى من الحماية من العنف 
القائم على النوع الاجتماعي.

تم تناول بعض جوانب عدالة 
النوع الاجتماعي في القانون، 

ولكن لا تزال هناك أوجه 
انعدام مساواة كبيرة.

يتيح المُلخص المصنف بحسب رموز لونية أدناه مقارنة بين القوانين الوطنية المذكورة في فصل الدولة، والمعايير الدولية لحقوق 
الإنسان، وتوصيات لجنة الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة، والتوصيات الصادرة للدولة بموجب الاستعراضات الدورية 

الشاملة ذات الصلة.

قانون الجنسية

تقييم عدالة
النوع الاجتماعي 
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تتمتع النساء والفتيات بالحماية بموجب 

58 لعام 

جرّم على وجه التحديد.  ُ

"الوفاء بواجباتهم الزوجية وفقا
ذلك، ذكرت تونس للجنة "سيداو" أنه يمكن 

 من 
المجلة الجزائية والذي حدد مفهوم 

جنسي مهما كانت طبيعته والوسيلة 
المستعملة ضد أنثى أو ذكر بدون رضاه. 

ضحاياهم متاحة في السابق بموجب الفصل 
 مكرر من المجلة الجزائية. وقد برأ 

الفصل 

. البنود من المجلة الجزائية في 

السن القانوني للزواج للزوج والزوجة هو 
18 سنة. من الممكن في حالات استثنائية 

إبرام عقد زواج دون السن المحددة بعد 

يُ
الواضحة للزوجين.

عقد الزواج.

للنساء والرجال حقوق متساوية في معظم 

بالزواج بالتراضي. تنص مجلة الأحوال 

والرجال.

يحظرتعدد الزوجات في قانون الأحوال 
الشخصية.

للنساء الحق في أجر متساو عن نفس 
العمل الذي يتقاضاه الرجال. تحظر المادة 5 

العمومية.

يحظر الفصل 20
ينص الفصل 

يحق للعاملات الحصول على إجازة أمومة 

 14
أسبوعا.

والتعدين والخردة المعدنية.

المشرع مجلة الأحوال الشخصية بمقتضى 
القانون عدد  لعام  لتمكين النساء 
من ممارسة بعض صلاحيات الوصاية على 

الفضلى منح الحضانة لأم متزوجة، أو إذا الأطفال. 

تحدد مجلة الأحوال الشخصية قواعد 

ا أقل 
من الرجال. تتلقى البنات نصف الحصة التي 

يتلقاها الأبناء. 

جرّم. يسمح الفصل 214 من  ُ

صحية مرخصة.

 
من المجلة الجزائية.

 
التخفيف من العقوبة لمرتكبي جرائم 

. الفصل من المجلة الجزائية في عام 

الزنا
يعد الزنا جريمة بموجب الفصل  من 

المجلة الجزائية.

يحظر الفصل 221 في المجلة الجزائية البتر 
الجزئي أو الكلي للعضو التناسلي للمرأة.

ينص القانون رقم  لعام  المتعلق 

شاملة لمكافحة الإتجار.

يجرم الفصل 

الصادر في عام 1942

للفحص الصحي ودفع الضرائب والتسجيل 
في وزارة الداخلية.

التوج
الفصل  من المجلة الجزائية.


